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 تحفظ:

صر مهورية مجتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومتي  لاتفاقلنص ا ان هذا

 ،8/10/2005بتاريخ  40لمنشور بالجريدة الرسمية برقم ( ما هو الا نسخة عن النص االاتفاق)وجمهورية السودان العربية 

 النص. لهذا الحجية، وذلك دون ادني مسئولية على الجهة المصدرةا له يةتفاقالعربية من الا ةبأن النسخ علما

 

 

 

 

 تفــــاقا

 بيـــن

 جمهورية مصر العربيةحكومة 

 السودان وحكومة جمهورية     

 ومنع التهرب زدواج الضريبيلإبشأن تجنب ا

  الدخل على بالنسبة للضرائب

 

 ليهما فيما بعد بالدولتين المتعاقدتين،إالسودان والمشار  وحكومة جمهوريةجمهورية مصر العربية حكومة  إن

 ،الدخل على المفروضةومنع التهرب من الضرائب  لتجنب الازدواج الضريبي تفاقعقد ارغبة منهما في   

 

 يلي:قد اتفقتا على ما     
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 الفصل الأول 

 لتطبيقنطاق ا

 

 (1) المادة

 الشخصيالنطاق 

 ص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما.على الأشخا تفاقالا ايطبق هذ

 

 (2)المادة 

 الاتفاقالضرائب التي يتناولها 

بصرف  المحلية،اتها سلطإحدى  أو أحد أقسامها السياسية أو ةالمتعاقدالدولة التي تفرضها  على ضرائب الدخل الاتفاق ذاهيطبق  - 1

 .تحصيلهاالنظر عن طريقة 

ضرائب ذلك ال فيبما  أوعلى عناصر الدخل الدخل مجموعجميع الضرائب المفروضة على  على الدخل روضةمف ضرائب تبرتع -2 

لتى يدفعها اجور والمرتبات لأا مجموعالضرائب على و ةعقاريالمنقولة أو الموال لأاالتصرف في  من المكاسب المحققةعلى 

  المال.س أر إعادة تقييمالمشروع وايضا الضرائب على 

 خص:لأاعلى  هي الاتفاق اهذرائب الحالية التي يطبق عليها الض -3

 :العربية مصرلجمهورية  ( بالنسبةأ)

 ضريبة الأطيان والضريبة على العقارات المبنية(.  وتشمل) العقاريةالضريبة  (1

 الطبيعيين،لأشخاص دخل اعلى الموحدة الضريبة  (2

 الأموال،ارباح شركات  الضريبة على (3

 د المالية للدولة رسم تنمية الموار (4

 أخرى.ة عاليه او المفروضة بطرق نالضرائب الإضافية المفروضة بنسبة مئوية من الضرائب المبي (5

  " الضريبة المصرية "(.  بـ )ويشُار إليها فيما بعد                           

    )ب( بالنسبة لجمهورية السودان:

       )1( ضريبة الدخل وتشمل:   

     بة أرباح الأعمال على الأفراد والشركاتضري )أ(

   والأجور.ضريبة الدخل الشخصى على المرتبات )ب( 

 إيجار العقارات)ج( ضريبة دخل 

  الرأسمالية.ضريبة الارباح ( 2)      

 السودانية(لضريبة ابعد بـ)يشار إليها فيما 
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الإضافة ب الاتفاق هع هذبعد تاريخ توقي تفرض وهرها،ــج يـــف مشابهة أو ثلةاـرائب ممـض ةأيضاَ على أي اقالاتف أحكـــام تسري -4 

طرأ تجوهرية ات غيرت ةأيب كل منهما وتقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بإخطار .أو بدلا منها الحاليةالضرائب  إلى

   فيهما.ائب الضرن قواني على

 

 الفصل الثاني

 تعاريف

   

 (3) المادة

 يف عامة تعار

 :النص خلاف ذلك سياق ضتما لم يق الاتفاق،هذه لأغراض  -1

  .النصاو السودان حسبما يقتضيه مدلول  مصر“المتعاقدة الأخرى  الدولة“و  "دولة متعاقدة “بعبارة يقٌصد  (أ)

 أشخاص.بلفظ "شخص" أى فرد أو شركة أو أي كيان مكون من مجموعة يقصد  (ب)

 . كشخصية اعتبارية   ة " أي شخصية اعتبارية أو أي وحدة تعامل من الناحية القانونيةيقٌصد بلفظ " شرك ج(  )

قيم وع يديره متوالي مشـريقٌصـد بعبارة " مشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين " و " مشروع الدولة المتعاقدة الأخرى " على ال    د()

 دولة المتعاقدة الأخرى . في إحدى الدولتين المتعاقدتين ومشـروع يديره مقيم في ال

 الضريبة المصرية أة الضريبة السودانية حسبما يقتضيه النص .  " ضريبة "  لفظيقٌصد ب   ( هـ)   

 “:يقصد بعبارة " السلطة المختصة     ( و)  

 المالية أو من يمثله قانونا؛ً لمصر: وزير( بالنسبة 1) 

 يمثله قانوناً.وزير المالية أو من  للسودان:( بالنسبة 2) 

  يقُصد بلفظ " مواطن ":    )ز( 

 المتعاقدة؛ بجنسية الدولة( اى فرد يتمتع 1)        

وضعها القانوني من القانون الساري في تستمد  جمعية أو أي وحدة أخرى ( اى شخص قانوني أو شركة أشخاص أو شركة أو 2)        

    الدولة المتعاقدة.

الدولتين  فعلية في إحدىة إدار مركزله مشروع يقوم به جوى او  نهريأو  بحري( يقصد بعبارة "النقل الدولي" أي نقل ح)

 ط.فقالأخرى  الـدولة المتعاقدة فيالجوى بين أمـاكن تقـع النهرى أو  أو البحريويستثنى من ذلك النقل  المتعاقدتين،

 

ن ه فى القانونى المقرر لة يقصد بأى لفظ لم يرد له تعريف فى هذا الاتفاق المعمتعاقد ةدول بمعرفة، الاتفاق اهذأحكام عند تطبيق  -2

 ذلك.ف المعمول به فى تلك الدولة المتعاقدة بشأن الضرائب التى يتناولها هذا الاتفاق وذلك مالم يقض النص بخلا
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 (4)المادة 

 المُقيم

بحكم المفروضة فيها ة للضريب يخضع وفقاً لقـوانين تلك الدولةأي شخص  ةمتعاقددولة  فيمقيم  عبارةيقُصد ب الاتفاق،هذه لأغراض  -1

لك تفي  لضريبةأي شخص يخضع ل هذه العبارةشمل لكن لاتو مماثل،إدارته أو أي معيار آخـر  مركزأو ، إقامته محل أو ،موطنه

 . في تلك الدولة الدولة لمجرد حصوله علي دخل مستمد من مصادر

  كالآتي:هذه تعالج الته فإن ح المتعاقدتين،الدولتين  بكلتا مقيما (1يعتبر وفقاً لأحكام الفقرة )شخص طبيعى حالة ما إذا كان  في -2

إنه فالدولتين،  كلتا في تصرفه دائم تحتفإذا كان له مسكن  تصرفه،بالدولة التي يكون له فيها مسكن دائم تحت  ( يـُعتبر مقيماً أ)

 (.أوثق )مركز المصالح الحيوية اقتصاديةيعتبر مقيماً فقط بالدولة التي له بها علاقات شخصية و

رفه في صتن دائم تحت أو في حالة عدم وجود مسك الحيويةها مركز مصالحه بتحديد الدولة التي يوجد  يةمكانإ( في حـالة عدم ب)  

 ة.معتادالة تفيها محل إقام التي له بالدولةيـُعتبر مقيماً ف، المتعاقدتين أي من الدولتين

حمل يلدولة التي اً في ايـُعتبر مقيمف في أي منهمامحل إقامة في كلتا الدولتين أو لم يكن له  ةه محل إقامة معتاد( إذا كان لج)

 .جنسيتها

اد حل بإيجاقدتين المتع تين أو لا يحمل جنسية أي منهما، تقوم السلطات المختصة في الدولتين( إذا كان يحمل جنسية كلتا الدولد) 

 .المشترك الاتفاقلمسألة بل

 

ط في فإنه يعتبر مقيما فق تين،المتعاقدمقيما بكلتا الدولتين  دافرشخص أخر بخلاف الأ (1إذا كان هناك وفقا لأحكام الفقرة )فى حالة ما  -3

 مركز إدارته الفعلية.بها  الكائنالدولة 

 

 (5)ة داالم  

 المستقرة المنشأة 

 عضه.أو به نشاط كلخلاله  المشروع من " المكان الثابت الذي يزاولالمستقرة "المنشأة  عبارة، يـُقصد بالاتفاق هذاغراض لأ -1

 خاص:نحو " على المستقرة "المنشأة  عبارةشمل ت -2

 .محل الإدارة (أ)

 .رعب( الف)       

 كتب.مالج( )

 المصنع.( د)

 الورشة.( ه)

 الطبيعية.الموارد  لاستخراجمحجر أو أي مكان آخر الأو غاز ال البترول أومنجم أو بئر ال (و)

 .غراسالمزرعة أو ال (ز)

 بيع.للمنافذ الأماكن المستخدمة ك (ح)
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 :"المستقرة"المنشأة  يشمل تعبير -3

لسفينة التى ت الحفر أو اأو أدوا مشروع التجهيزات أو روع التركيبــمش أوع ـالتجمي روعــأو مشاء ـالإنش اء أوـبنالوقـع ــم   (أ)

موقع ستمر هذا الط إذا اولكن فق ،مبهرافية المرتبطة ـالإشتستخدم فى اكتشاف أو تنمية الموارد الطبيعية بما فى ذلك الأنشطة 

 .أشهر ستةعلي  لمدة تزيد أو المشروع أو الأنشطة

رت استم اولكن فقط إذ عن طريق العاملين أو أفراد آخرين، مشروعالخدمات بما فيها الخدمات الاستشارية التي يقدمها  ب( تقديم)

يوماً خلال فترة  183تلك الأنشطة )بالنسبة للمشروع أو مشروع مرتبط به( داخل الدولة لمدة أو مدد تزيد في مجموعها عن 

 اثني عشر شهرا.

   

  مايلى: "المستقرة"المنشاة  عبارةشمل تهذه المادة، لا لن الأحكام السابقة م استثناء -4

 . فقط لمشروعل المملوكةالبضائع  ولسلع أا ض تخزين أو عرضاغرأبالخاصة بالتسهيلات  أ( الانتفاع)

 . فقط أو العرضالتخزين بغرض  لمشروعل المملوكةسلع أو البضائع الاحتفاظ بمخزون من ال (ب)

 .فقط بغرض تشغيلها بواسطة مشروع آخر المشروع المملوكةسلع أو البضائع لاحتفاظ بمخزون من ال( اج)

 .فقط معلومات للمشروعالبضائع أو تجميع السلع أو ال مباشرة شراء بمكان ثابت للعمل بغرض الاحتفاظ( د)  

 .أو مساعدة للمشروع صفة تمهيديةللعمل يباشر فقط القيام بأى عمل ذى  ثابت الاحتفاظ بمكان( ه) 

( إلى أـن )مـلسابقة ايزاول به فقط أي مجموعة من الأنشطة المشار اليها فى الفقرات الفرعية بمكان ثابت للعمل  الاحتفاظ (و) 

 و مساعدة.أصفة تمهيدية  ذيالأنشطة هذه مجموع والناجم عن للمكان الثابت  الاجمالى، بشرط أن يكون النشاط (ه)
 

إحدى يعمل في  والذي( 7)عـليه الفـقـــرة  تسريشخص، بخلاف الوكيل المستقل الذي فإن ال (2( و)1من أحكام الفقرتين ) استثناء  -5  

لة الدو قرة فيمستشأة نيابة عن مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى، فإن هذا المشروع يعتبر أن له من الدولتين المتعاقدتين

 : حساب المشروع، إذا كان هذا الشخصبها هذا الشخص ل ومالتى يق نشطةلأل وذلك بالنسبةأولا  المذكورة

اصرة على قالشخص مثل هذا  تكن انشطةما لم  المشروع، باسميملك ويمارس عادة في تلك الدولة سلطة إبرام العقود    (أ)

أة الثابت منش لمركزاتجعل هذا  ثابت للعمل، لا مركزمن خلال زولتها التي إذا ما تم ماو (4في الفقرة )الانشطة المذكورة 

 لأحكام تلك الفقرة.مستقرة بالتطبيق 

لع ليم تلك السادة بتسلايملك تلك السلطة، ولكنه يحتفظ عادة فى الدولة المذكورة اولا بمخزون من السلع والبضائع ويقوم ع  (ب)

 .والبضائع بالنيابة عن المشروع

أن له  أمين، يعتبرلق بإعادة التعدا ما يتع فيما ،ةمتعاقد ةلدولن مشروع التأمين التابع إف المادة،من الأحكام السابقة لهذه  استثناء   -6 

 فىمين مخاطر م بتأوقي أو في إقليم تلك الدولة الأخرىتأمين  أقساطكان يقوم بجمع في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا مستقرة منشأة 

 (.7الفقرة )ة المستقلة والذي تطبق عليه أحكام الصف ذيمن خلال شخص بخلاف الوكيل تلك الدولة الاخرى 

تلك  في بأعمالمجرد قيامه ل الأخرىالدولة المتعاقدة في  مستقرةمنشأة  تينالمتعاقد تينللدوللاحدى التابع  لمشروعللا يعتبر أن    -7 

 يعمل هؤلاء بشرط أن ستقلة،مصفة  لهمن خلال سمسار، أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر المتعاقدة الاخرى الدولة 

عتبر يإنه لا ع فذا المشروكانت أنشطة هذا الوكيل تباشر كلها أو أغلبها نيابة عن ه ذلك إذامهنتهم العادية ومع الأشخاص في حدود 

 الفقرة.وكيلآ ذا صفة مستقلة فى مفهوم هذه 

 لأخرىاة المتعاقدة أو تحت سيطرة شركة مقيمة في الدول لىعمسيطرة  إحدى الدولتين المتعاقدتينإن مجرد كون شركة مقيمة في    -8

 .خرىمستقرة للألا يجعل في حد ذاته أياً من الشركتين منشأة بأى طريقة أخرى( أو  مستقرة)سواء عن طريق منشأة 
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 الفصل الثالث

 الدخل على ائبالضر

 

 (6)المادة 

 والغير منقولة عقاريةالموال الأالدخل الناتج من 

ل ذلك الدخ ىبما ف)المنقولة وغير  عقاريةال الأموالمن  إحدى الدولتين المتعاقدتين فيمقيم شخص  الدخل الذي يحصل عليه يخضع -1

 في تلك الدولة الأخرى. الأخرى للضريبةفي الدولة المتعاقدة  ةكائنالالناتج من الزراعة والغابات( 

 أيةعلى  ارةعبال هشمل هذتو ال.تلك الأمو الكائنة بهاوفقاً لقانون الدولة  المحدد له" المعنى اوغير منقولة عقارية موالأ" عبارةيقصد ب -2

قانون ا أحكام النطبق عليهت التيوالحقوق  والغاباتالزراعة  فيالماشية والمعدات المستعملة و حال الأموال الملحقة بالأموال العقارية

بل و ثابتة مقامتغيرة أ غبمبالوالحقوق المتعلقة وغير المنقولة وال العقارية بالأم الانتفاعبملكية الأراضي وحق  فيما يتعلقالعام 

ير وغ لعقاريةاالأموال  ، ولا تعتبر السفن والطائرات منىالمعدنية والموارد الطبيعية الأخر الموارد استغلال فيأو الحق  استغلال

  المنقولة.

على  لهااستعما تأجيرها أو أووغير المنقولة للأموال العقارية  الاستعمال المباشرعلى الدخل الناتج من كذلك  (1)أحكام الفقرة  طبقت -3

 خر.آنحو 

 موالالأالناتج من  دخلمشروع وال لأيوغير المنقولة  عقاريةالموال الأعلى الدخل الناتج من كذلك ( 3)، (1الفقرتين ) تطبق أحكام -4

 ت الشخصية المستقلة.مستخدمة لأداء الخدماالوغير المنقولة عقارية ال

 

 (7)ة الماد  

 التجارية والصناعية الأرباح

 في شاطايزاول ن مشروعما لم يكـن ال فقطتلك الدولة  فيللضريبة تخضع  إحدى الدولتين المتعاقدتينالأربـاح التي يحققها مشروع  -1

إن أرباح لسابق، فاعلى النحو  اطاً ـروع يزاول نشـان المشـفإذا ك بها مستقرة كائنـهمنشأة  من خلالالدولة المتعاقدة الأخرى 

 فقط.ح ما يخص تلك المنشأة المستقرة من الأربا حدود ولكن في الأخرىالمتعاقدة الدولة  فيالمشروع تخضع للضريبة 

 عن طريقمتعاقدة الأخرى الدولة ال في نشاطايزاول  إحدى الدولتين المتعاقدتينإذا كان مشروع  ،(3الفقرة ) بأحكام الإخلالمع عدم  -2

 تنالتي كااح ساس الأربأعلى  المستقرةحدد في كل من الدولتين المتعاقدتين الأرباح التي تخص المنشأة تفت فيهاكائنة  مستقرةمنشأة 

 يف مماثلا ااطنشأو  نشاطالمستقلاً يزاول نفس منفصلاً و كانت مشروعالو  الأخرىالدولة المتعاقدة  في قرةتالمنشأة المسهذه  تحققها

 .مستقرة لهظروف مماثلة ويتعامل بصفة مستقلة تماماً عن المشروع الذي يعتبر منشأة  في نفس الظروف أو

المصاريف والتنفيذية اريف بما في ذلك المص المستقرةالخاصة بنشاط المنشأة  اريفخصم المصالمستقرة تعند تحديد أرباح المنشأة  -3

ومع ذلك لن يسمح بهذا الخصم مهما كان في غيرها.  المستقرة أوواء في الدولة الكائنة بها المنشأة الإدارية العامة التي أنفقت س
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في شكل إتاوات أو رسوم أو أي ، أو أي من وحداتهالمستقرة من المنشاة  الفعلية()بخلاف مبالغ التكلفة  اتمدفوعوجدت  إذا، المبلغ

أديت أو ما عدا في محددة راع أو حقوق أخري، أو في شكل عمولة عن خدمات مدفوعات أخري مشابهة مقابل استعمال براءة اخت

د تحديد أرباح عنفى شكل فوائد أو أرباح عن أموال أقرضت للمنشأة المستقرة وايضا لن يؤخذ فى الحسبان  حالة مشروع بنكي

على المركز الرئيسي للمشروع أو المستقرة للمنشأة  المستحقة  )بخلاف المبالغ عن التكلفة الفعلية(المنشأة المستقرة، المبالغ المالية 

و أ، مدفوعات أخري مشابهة مقابل استعمال براءة اختراع أو حقوق أخري أى في شكل إتاوات أو رسوم أو، أي وحدة من وحداته

عن أموال رباح ، فى شكل فوائد أو أما عدا في حالة مشروع بنكي الإدارة أوفي شكل عمولة عن خدمات محددة أديت أو مقابل 

 أقرضت للمركز الرئيسي للمشروع أو أي وحدة من وحداته.

لأرباح ل النسبيقسيم على أساس ت مستقرةعلى تحديد الأرباح الخاصة بمنشأة المتعاقدتين إحدى الدولتين في يجرى العرف  طالما ان -4

ة من تحديد الأرباح التي منع تلك الدولة المتعاقدت لا من هذه المادة (2)أحكام الفقرة  فان المختلفة، أجزائهالكلية للمشروع على 

نتيجة  لىإن تؤدى على أن طريقة التقسيم النسبي يجب أ رف،ـالع ـهذي جرى عليـم النسبي الــالتقسياس ـعلى أس للضرائبع ـتخض

 هذه المادة.  في لمنصوص عليهاتتفق مع المبادئ ا

م يكن لعد أخرى ما ة سنة بن الأرباح التي تنسب إلى المنشأة المستقرة تحدد بنفس الطريقلأغراض الفقرات السابقة من هذه المادة، فإ -5

 هناك سبب سليم وكاف لعمل خلاف ذلك.

كام تلك لا تخل بأح المادة إذا كانت الأرباح تتضمن عناصر من الدخل تتناولها على إنفراد مواد أخرى في هذا الاتفاق، فإن أحكام هذه -6

   المواد.

 

 (8)ادة الم

 والجوى والنهرى  البحري النقل

 ةالفعلي لإدارةامركز ن بها الكائ المتعاقدة الدولة في للضريبة فقطالدولي  الناتجة من تشغيل سفن أو طائرات في النقل الأرباحتخضع   -1

 للمشروع.

اقدة التي لدولة المتعاموجودا في  هذا المركز يعتبرف ن على ظهر السفينةسفال لمشروع تشغيل الفعلية الإدارةمركز فى حالة وجود   -2

 يليقوم بتشغ من يقيم فيها التيالمتعاقدة  في الدولةيعتبر موجودا ف الميناءإذا لم يوجد مثل هذا و السفينةالأصلى ميناء الها يقع في

 السفينة.

ن أو لتشغيل السف وليةدوكالة  فى أو مشروع مشتركاتحاد أو  فيعلى الأرباح الناتجة من الاشتراك  بالمثل (1)أحكام الفقرة  تسري  -3

 الطائرات.

 

 

 

 (9) المادة  

 شتركةالمشروعات الم
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ابع تأسمال مشروع رأو  رقابةبطريق مباشر أو غير مباشر فى إدارة أو  حدى الدولتين المتعاقدتينلإتابع مشروع  إذا ساهم -أ  (1)

 أو، الأخرىللدولة المتعاقدة 

 متعاقدتينى الدولتين الحدرأسمال مشروع تابع لإ رقابة أوإدارة أو  فينفس الأشخـاص بطـريق مباشـر أو غـير مباشر  ساهم إذا -ب     

 ومشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى، 

 لفة تختالماليأو  مشروعين فيما يتعلق بعلاقتهما التجاريةال المذكورتين شروط بين أي من الحالتين فيوإذا وضعت أو فرضت 

ها لكنه لم يحققو المشروعين أحدكان يمكن أن يحققها  أرباح ةفإن أي مستقلين،ين يمكن أن تقوم بين مشروع التيالشروط عن 

  .شروع وإخضاعها للضريبة تبعا لذلكأرباح هذا الم إلىيجوز ضمها  الشروط، هذهبسبب قيام 

بع من مشروع تاضرباحا داخلة أة للضريبة فى تلك الدولة تتضمن عالخاضو حدى الدولتين المتعاقدتينإاح مشروع أربكانت إذا   -2

مشروع ذلك ال رباحأمن ـالداخلة ض وكانت الارباح، الأخرىتلك الدولة  فيللضريبة  لذلك وتخضع تبعاً  الأخرىللدولة المتعاقدة 

 ظروفة للتعتبر مماثل المشروعين ذينهين القائمة ب لظروفإذا كانت او، ولاأالمذكورة تابع للدولة ال للمشروع تحققت أرباحاتعتبر 

 فيها على حقتاست التية لضريبلالتعديل المناسب تجرى  خرىالأ المتعاقدة الدولةفان فى هذه الحالة ، فمشروعين مستقلينالقائمة بين 

 ية .هذه الاتفاقفإنه يتعين إعمال الأحكام الأخرى ل التعديل،وعند إجراء هذا ، تلك الأرباح

 المدة هاءانتبعد ( 1رة )في الفق إليهاالمشار  الأحوالالمشروع في ب الأرباح الخاصة تغييرالمتعاقدتين  من الدولتين لأيز يجولا  – 3

 لدولةلتلك اتابع المشروع ال أرباحفيها تحققت بعد خمس سنوات من نهاية السنة التي  حال أيبو ،المنصوص عليها في قوانينها

 .التى قد تخضع لهذا التغيير

 ( في حالة التهرب أو التقصير أو الإهمال العمدي.3(، )2أحكام الفقرتين ) لا تطبق – 4

 

 (10) ةدالما

 الأسهم أرباح

 ن تخضعأيجوز  خرى،الأمقيم فى الدولة المتعاقدة لشخص  إحدى الدولتين المتعاقدتين فيالأسهم التي تدفعها شركة مقيمة  أرباح -1

 .الأخرى الدولةتلك  فيللضريبة 

قا وف الأرباح، التى تدفع هـا الشــركةبم يفي الدولة المتعاقدة التي تقي أيضاً للضريبةيجوز أن تخضع الأسهم  أرباح فان ذلك،ومـع  -2

 يجوزلالمفروضة ن الضريبة افإ الأخرىالأسهم مقيما في الدولة المتعاقدة أرباح المستفيد من المالك لقوانين تلك الدولة، لكن إذا كان 

 :تزيد عن نأ

جمالى إ من (%25) يقل عن مالاعلى  مباشرةتسيطر  المستفيد شركة كان المالك إذا الأسهم أرباحمن اجمالى قيمة  (%5))ا( 

 .أرباح الأسهمع دفت التى لشركةلمال  رأس

 .الأخرىالحالات  في الأسهم أرباحمن اجمالى  (% 15) )ب(
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صص تعدين، أو حأسهم ال المادة، الدخل المستمد من الأسهم، أو أسهم التمتع، حقوق التمتع أو "أرباح الأسهم" في هذه يقصد بعبارة -3

الضريبية  لمعاملةخضع لنفس اي الذيوكذلك الدخل لأرباح التأسيس، أو أية حقوق أخرى، غير المطالبات بديون، أو الاشتراك فى ا

 ي تقيم بها الشركة الموزعة للأرباح.باعتباره دخلا مستمدا من الأسهم طبقا لقوانين الدولة الت

، ويباشر دولتين المتعاقدتينم، مقيماً في إحدى الـن أرباح الاسهـد مـالك المستفيـإذا كان الم، (2( و)1كام الفقرتين )ـري أحـلا تس -4

الدولة  ؤدي في تلكيأو  ،انة بهفي الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم بها الشركة الدافعة للأرباح من خلال منشاة مستقرة كائ نشاطا

ة ارتباطا مرتبط اتبسببها التوزيعالمدفوع  ملكية الأسهمالأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت كائن بها، وأن تكون 

 سب الأحوال.( ح14دة )( أو الما7هذه الحالة تطبق أحكام المادة ) وفي مثلفعليا بمثل هذه المنشاة المستقرة أو المركز الثابت، 

الدولة   يجوز لتلكلاى، فإنه كانت شركة مقيمة في إحدى الدولتين المتعاقدتين تستمد الأرباح أو الدخل من الدولة المتعاقدة الأخرإذا  -5

 قد دفعت   لموزعةاالأخرى أن تفرض أي ضريبة على أرباح الأسهم المدفوعة بواسطة هذه الشركة، إلا إذا كانت مثل هذه الأرباح 

و بمركز أ أة مستقرة  بمنشلمقيم في تلك الدولة الأخرى أو إذا كانت ملكية  الأسهم المدفوع بسببها التوزيعات مرتبطة ارتباطا فعلياً 

وزعة، حتى ير المغثابت كائن في تلك الدولة الأخرى، ولا يجوز لها أن تخضع أرباح الشركة غير الموزعة للضريبة على الأرباح 

 رى.لدولة الأخي تلك اموزعة تمثل كلها أو بعضها الأرباح أو الدخل الناشئ فـسهم المدفوعة أو الأرباح غير الالأ أرباحلو كانت 

 (11) المادة  

 الفوائد أو الأرباح

ع تخضز أن يجو الأخرىدة الدولة المتعاق فيلمقيم لشخص  تدفع والتي إحدى الدولتين المتعاقدتينفي التي تنشأ الفوائد أو الأرباح  -1

 الأخرى. تلك الدولة في للضريبة

ن إذا ولك الدولة،  لقوانين تلكشأ فيها وطبقاً تن المتعاقدة التيالدولة  فيللضريبة  أن تخضع الأرباح يجوزالفوائد أو فإن هذه  ذلك،ومع  -2

مالي مبلغ من إج (%10) عن يدالتى تفرض لاتز الضريبة إنالأخرى، فالدولة المتعاقدة  فيمقيماً  الفوائدكان المالك المستفيد من 

 .الفوائد

  إلى:عت دف إذاقدتين الدولتين المتعافى كلتا  الضريبة تعفى منالدولتين المتعاقدتين  إحدىالتي تنشأ في الفوائد أو الأرباح  -3

 فيها.الدولة المتعاقدة الأخرى أو سلطة محلية    (أ)

  الأخرى.البنك المركزى فى الدولة المتعاقدة  (ب)

 م تكنلأم  برهنونة مضمانت سواء ك نوعها،كان  هذه المادة الدخل الناتج من سندات المديونية أياً  في: الفوائد أو الأرباح لفظب ديقص -4

تج من خل النالحكومية والدمن السندات ا مستمدالدخل ال وخاصة، وسواء كانت تمنح حق المشاركة فى ارباح المدين أم لم تكن

 يفالتأخير  عن غراماتلالا تعتبر و .السنداتأو  اتالمتعلقة بمثل هذه الأذون لجوائزوا المكافأتذلك  فيا بم السندات،أو  اتالأذون

 فوائد لأغراض هذه المادة. السداد

في  ويمارس  المتعاقدتين،إحدى الدولتين  فيمقيماً الفوائد أو الأرباح إذا كان المالك المستفيد من  (2(، )1) ينتتطبق أحكام الفقر لا -5

 يمارسكائنة بها، أو  مستقرة من خلال منشأة  صناعيا أوتجاريا  ، نشاطاالفوائد أو الأرباح فيها تنشأ  الأخرى التيالدولة المتعاقدة 

الفوائد أو عنه  يدفع الذيسند المديونية  وأن يكون بها،خدمات شخصية مستقلة من خـلال مركز ثابت كائن  الأخرى تلك الدولة في
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 ( 14المادة ) أو (7)تطبق أحكام المادة  الحالةهذه مثل فى و الثابت،أو المركز  المستقرة نشـأة المبفعليا  ارتباطاتبطاً مرالأرباح 

 حسب الأحوال.

 أو مها السياسيةأو أحد أقسا نفسها الدولة هو إذا كان دافعها إحدى الدولتين المتعاقدتين فينشأت  أنهاالفوائد أو الأرباح هذه تعتبر  -6

قيم مغير  أماً ان مقيمكسواء  ،الفوائد أو الأرباحيدفع  الذيإذا كان الشخص  ،سلطة محلية بها أو شخص مقيم فى هذه الدولة ومع ذلك

ها نعتنشأ  لتياه المديونية أو مركز ثابت تتعلق ب مستقرة منشأة  إحدى الدولتين المتعاقدتين فييمتلك  المتعاقدتينإحدى الدولتين  في

و أالفوائد ه ، فإن هذرباحالفوائد أو الأأو المركز الثابت يتحمل تلك  المستقرة وكانت تلك المنشأة  المدفوعة،أو الأرباح  الفوائد 

 أو المركز الثابت. المستقرةبها المنشأة  ةكائنال الدولة فيتعتبر أنها قد نشأت الأرباح 

 القياس إلىب ،خـص آخرش وأي كلٍ منهماافع والمالك المستفيد أو بين دبسبب علاقة خاصة بين الالفوائد أو الأرباح كانت قيمة  إذا -7

ذه هوجد ت و لملك المستفيد الدافع والمال كان يتفـق عليها التيعن القيمة  تزيد ،الفوائد أو الأرباح اهتدفع عن الذيسند المديونية 

 المدفوعةلغ ائد من المباء الززيظل الج الحالة،هذه مثل فى و فقط، الأخيرةعلى القيمة  إلا تطبقلا  فإن أحكام هذه المادة العلاقة،

  .الاتفاق هذا، وللأحكام الأخرى الواردة بالمتعاقدتين خاضعاً للضريبة طبقاً لقانون كل من الدولتين

 

 (12) المادة

 اواتــــالإت

 ولةتلك الد في بةتخضع للضرييجوز أن  الأخـرى،الدولة المتعاقدة  فيمقيم  لشخص وتدفع ةمتعاقددولة  فيتنشـأ  التي الإتاوات .1

 .الأخرى

لك ذا كان الماولكن إ لدولة،اها وطبقا لقوانين تلك فينشأ ت التيالدولة المتعاقدة  فيللضريبة  الإتاواتأن تخضع هذه  يجوز ذلك،ومـع   .2

 الإتاواتإجمالي مبلغ  من %10عن  سعرها زيدي لا الضريبة المفروضة فإن الأخرىفي الدولة المتعاقدة تاوات مقيماً لإمن ا المستفيد

 %. 3ن الضريبة ع يزيد معدلللإذاعة والتليفزيون لا ل المسجلةوالأعماوالشرائط  والأفلام السينمائيةفيما عدا الإتاوات عن الأفـلام 

ل فى استعما أو الحق عمالاست فيو الحـق أ استعمال نوع مقابلمن أى  دفوعةالمبالغ الم ةالوارد في هذه المادتاوات" "الإ لفظيقصـد ب .3

 ةللإذاعجلة المس عمالوالأ والأفلام ما في ذلك الأفـلام السينمائيةب أو العلمية الأدبيةأو  لفنيةبالأعمال ا ةخاصالنشر الحقوق 

قابل مسرية أو  يبأسال خطة أو أو علامة تجارية أو تصميم أو نموذج أو برامج كمبيوتر أو اختراعأو أية براءة ن والتليفزيو

 لمية.عجارية أو ت بخبرة صناعية أو تتعلق معدات صناعية أو تجارية أو علمية أو مقابل معلومات استعمال فيأو الحق  استعمال

 رس فيويمالمتعاقدتين، ( إذا كان المالك المستفيد من هذه الإتاوات، مقيماً في إحدى الدولتين ا2( و)1لا تطبق أحكام الفقرتين ) .4

لك الدولة تو يؤدى فى أة بها، و تجاريا من خـلال منشأة مستقرة كائنأولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ فيها الإتاوات نشاطاً صناعيا الد

لمدفوعة اوات االأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت كائن بها، وكانت الحقوق أو الملكية الناشئ عنها هذه الإت

( حسب 14لمادة )ا( او 7) بتلك المنشأة المستقرة أو المركز الثابت. في مثل هذه الحالة تطبق أحكام المادة مرتبطة ارتباطا فعلياً 

 الأحوال.
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طة محلية اسية أو سلسامها السينفسها أو أحد أق تلك الدولة للإتاوات هودافع الإذا كان ة متعاقد ةدولنشأت في  قد تاوات أنهالإتعتبر ا  .5

يمتلك  ةمتعاقد ةولدقيم في غير م ملإتاوات، سواء كان مقيماً أالدافع لإذا كان الشخص  ذلكومع  ماً فى تلك الدولةفيها، أو شخصاً مقي

ك المنشأة وكانت تل واتالإتاارتباطاً فعلياً بالحق أو الملكية التى تنشأ عنها يرتبط  أو مركز ثابتمستقرة منشأة تلك الدولة في 

المركز  أو لمستقرة المنشأة بها اكائن تعتبر أنها قد نشأت في الدولة الفإن هذه الإتاوات  الإتاواتحمل المستقرة أو المركز الثابت تت

 الثابت.

إلى  نظرآخر، بال المدفوعة بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد أو بين كلٍ منهما وشخص الإتاواتكانت قيمة  إذا  .6

توجد  لم لو ستفيدالموالمالك  الدافعبين كان يتفق عليها  التيتزيدعن القيمة  الإتاواتتدفع عنها  التيأو المعلومات  أو الحق الاستعمال

فوعة مبالغ المدزائد من الوفى مثل هذه الحالة، يظل الجـزء ال الأخيرةعلى القيمة  إلا لا تطبق هذه العلاقة، فإن أحكام هذه المادة

  .الاتفاقهذه خرى الواردة بلأحكام الأولن تيدولمن الخاضعا للضريبة طبقا لقوانين كل 

 

 (13) المادة  

 الأرباح الرأسمالية

( 6)دة ليها فى الماالمشار إوغير المنقولة الأموال العقارية  فيمن التصرف  ةدمتعاق في دولةمقيم شخص  يستمدها التي الأرباح -1

 الأخرى. ةالدولتلك  في للضريبة تخضع الأخرىفي الدولة المتعاقدة  كائنةالو

كها يمتل مستقرة ة نشـاط منشأ فيجزءاً من الأموال المستخدمة تكون  والتيمنقولة ال الأموال فيالأرباح الناتجة من التصرف  - 2

ز لخاصة بمركلمنقولة اموال االأ فيمن التصرف  الناتجة أو الأخرى،الدولة المتعاقدة  في حدى الدولتين المتعاقدتينمشروع تابع لإ

مات شخصية وكائن بالدولة المتعاقدة الأخرى بغرض القيام بخد الدولتين المتعاقدتين إحدى فيشخص مقيم  ت تصرفتحثابت 

لمركز ان مثل هذا م)وحدها أو مع المشروع كله( أو  المستقرةتلك المنشأة  فيرباح الناتجة من التصرف ذلك الأ فيبما مستقلة، 

 .رىالأخ تلك الدولة فيللضريبة  تخضع الثابت،

فى  من التصرف وأ ،الدوليالنقل  في عاملةيقوم بتشغيلها مشروع دولة متعاقدة و طائرات أسفن  فيمن التصرف الناتجة  الأرباح  -3

 فقط.الدولة المتعاقدة تلك في تخضع للضريبة  الطائراتتلك السفن أو  منقولة خاصة بتشغيل أموال

أموال  باشرة منممال شركة تتكون أموالها بصفة أساسية بطريقة مباشرة أو غير الأرباح الناتجة من التصرف في أسهم رأس ال – 4

   الدولة.عقارية وغير منقولة كائنة فى احدى الدولتين المتعاقدتين، يجوز ان تخضع للضريبة فى تلك 

ي الدولة لضريبة فل المادة تخضعالفقرات السابقة من هذه  اليها فيالأرباح الناتجة من التصرف في أية أموال غير تلك المشار  -5

  فقط.المتعاقدة التي ينشأ فيها الدخل 

 

 

 (14)المادة   

 الخدمات الشخصية المستقلة
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 في لضريبةل مستقلة يخضعطبيعة خرى ذات من خدمات مهنية أو من أنشطة أإحدى الدولتين  فيمقيم شخص  يحققه الذيالدخل  -1

 خرى:الأالمتعاقدة  الدولة فيللضريبة  أيضا هذا الدخلفيها  يخضعلات اللآتية التى فيما عدا الحا فقطالمتعاقدة  تلك الدولة

 طهاالقيام بنشاض المتعاقدة الأخرى لأغرفي تلك الدولة كائن  مركز ثابت تحت تصرفه بصفة منتظمةلدى الشخص إذا كان  (أ)  

 أو، يبة فى الدولة المتعاقدة الأخرىيخص هذا المركز الثابت فقط للضر الذيالدخل  الحالة، يخضعفي هذه 

السنة  فيوماً ي 183مجموعها عن  فيالأخرى لمدة أو لمدد تزيد المتعاقدة الدولة تلك  في وداً وجالشخص م كانإذا  )ب(  

ط للضريبة لأخرى فقايؤديه فى الدولة  الذي، قى هذه الحالة، يخضع مثل هذا الدخل المستمد من النشاط المعنيةالضريبية 

 يها. ف

النشاط وكذلك  عليمي،الت أو التربوي أو الفني أوالادبى  أو العلمينشاط المستقل لاخاص  بوجه (الخدمات المهنية)تشمل عبارة   - 2

 والمحاسبين. الأسنان وأطباء والمعماريين لخاص بالأطباء والمحامين والمهندسينالمستقل ا

 

 (15) المادة  

 الخدمات الشخصية غير المستقلة

مقيم  شخص يستمدها تيالت المماثلة فإن المرتبات والأجور وغيرها من المكافآ( 16(، )18(، )19) وادمأحكام الب الإخلالمع عدم  -1 

دة لة المتعاقفى الدو عمل يؤدىفقط ما لم يكن ال المتعاقدة تلك الدولة فيمن وظيفة تخضع للضريبة  إحدى الدولتين المتعاقدتينفى 

 رى.الأخ تلك الدولة في للضريبة خضعت منهالمستمدة  المكافآتفان نحو ال العمل يؤدى على هذاإذا كان ، فخرىالأ

ة الدول فيؤدى من عمل يُ  إحدى الدولتين المتعاقدتين فيمقيم  يحصل عليها شخص التيفإن المكافأة  ،(1من أحكام الفقرة ) اً استثناء -2

 إذا:فقط  كورة أولاً الدولة المذ فيتخضع للضريبة  الأخرى،المتعاقدة 

 الضريبيةلسنة ا ـاً خلاليوم 183مجموعها عـن  فيخرى لمدة أو لمدد لا تزيد الدولة الأ في المكافأة مستلمالشخص  وجد (أ)

 و .المعنية

 والأخرى،  لةالدو فييقيم  لا صاحب عمل عنأو نيابة  بمعرفةكانت المكافأة تدفع  (ب)

 .الأخرى المتعاقدة الدولة فيأو مركز ثابت يملكه صاحب العمل  مستقرةمنشأة  بالمكافأة لا تتحملكانت  ج()

 

 الدولينقل ال فيرة تعمل يؤدى على ظهر سفينة أو طائ الذيالعمل  المكافأة عن تخضع المادة،مـن الأحكام السابقة لهذه  اً ستثناءا  -3

 .وعمشرلالفعلية ل الإدارةمركز المتعاقدة الكائن بها  الدولة للضريبة في

 

 

 

 

 

 (16)المادة 

 أعضاء مجلس الإدارة وشاغلى مستوى الإدارة العليا تآمكاف
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 المتعاقدتين،ن إحدى الدولتي فيمقيم  شخص يحصل عليهاالتي  المماثلة المدفوعاتمن دارة وغيرها الإمجلس  ت اعضاءآمكاف  - 1

للضريبة  خضعت خرىلدولة المتعاقدة الأا فيفى شركة مقيمة  مشابهأخر مجلس  في أخر عضو اى مجلس إدارة أوببصفته عضواً 

 خرى الأ تلك الدولة

من شاغلى  ين بصفتهت المماثلة التى يحصل عليها شخص مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتآالمرتبات والأجور وغيرها من المكاف – 2

 .الأخرىة الإدارة العليا فى شركة مقيمة فى الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة فى تلك الدول

 

 (17)المادة  

 الفنانون والرياضيون

 فنانيمثل  ،انمن عمله كفن ةمتعاقددولة مقيم فى شخص يستمده  الذيالدخل ( يخضع 15(، )14)من أحكام المادتين  اً استثناء -1

تعاقدة لدولة الما في تزاولتى من أنشطته الشخصية ال رياضي،الالمسرح أو السينما أو الإذاعة أو التليفزيون أو الموسيقى أو 

 تلك الدولة الأخرى. فيللضريبة  الأخرى،

كن يعود على ول نفسه، يالرياضأنشطته الشخصية لا يعود على الفنـان أو  مزاولةمن  الرياضييحققه الفنان أو  الذيإذا كـان الدخل  -2

فيها الفنان  يزاولتى الدولة المتعاقدة ال في ( للضريبة15(، )14(، )7)استثناء من أحكام المواد يخضع فإن هذا الدخل  آخر،شخص 

  .هنشاط الرياضي أو

المتعاقدتين من  يستمده شخص مقيم فى احدى الدولتين الذي( من هذه المادة، يخضع الدخل 2، 1استثناء من أحكام الفقرتين ) – 3

ذا تم إط، ولا فقأالمذكورة لة المتعاقدة مزاولة نشاطه الشخصى كفنان أو رياضى فى الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة فى الدو

 دتان.المتعاقطار برنامج تبادل رياضى أو ثقافى أقرته الدولتان إ الدولة المتعاقدة الأخرى فى فىمزاولة النشاط 

 

 (18)المادة 

  المعاشات

ى إحددى فدمقديم شدخص يحصدل  التدي المكافدات المماثلدةغيرهدا مدن المعاشدات و ،(19)( مدن المدادة 2مع عددم الإخدلال بأحكدام الفقدرة ) 

 .فقطاقامته  دولة فيللضريبة  تخضع خدمة سابقةمقابل  الدولتين المتعاقدتين

 

 

 

 

 

 (19)لمادة ا

 الحكومية الوظائف
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 أو لسياسيةاأحد أقسامها  والمتعاقدتين أإحدى الدولتين تدفعها  المعاشات، التيالمماثلة، بخلاف  والمكافآتالأجور المرتبات و أ() -1 

 ،يةالمحل سلطاتهادى لاح أوالسياسية حد أقسامها لأأو  لتلك الدولة همقابل خدمات مؤدا فيفرد أى إلى ها لتابعة سلطة محلية 

 فقط. تلك الدولة فيتخضع للضريبة 

الخدمات  كانت إذا ،فقط خرىالدولة المتعاقدة الأ فيللضريبة  المماثلة المكافآتووالأجور ذلك، تخضع مثل هذه المرتبات  ب( ومع)     

 وأن يكون: بها مقيماً  لفردا الأخرى وكان تلك الدولة فيقد أديت 

 أو الدولة من مواطني تلك (أ)          

 تأدية الخدمات. مجردل في تلك الدولة لم يصبح مقيماً ( ب)          

 

تابعة لها ة سلطة محلي أو السياسية أقسامها أحد أو دتينبواسطة أو من أموال تنشؤها احدى الدولتين المتعاقتدفع التى معاشات ال( )أ -2

 ط.فق تلك الدولة يفللضريبة  المحلية تخضع سلطاتهااحدى  أوالسياسية  أقسامها أحد أوالدولة  تؤدى لتلكخدمات  قابللفرد م

لدولة اتلك  فييما كان الفرد مق فقط إذا الاخريالدولة المتعاقدة  فيالمعاشات تخضع للضريبة فقط  مثل تلكفان  ذلك، ب( ومع)

  جنسيتها.المتعاقدة الأخرى ويحمل 

 

التى تدفع فى  المعاشاتو المماثلةالأخرى  المكافآتالمرتبات والأجور و على( 18(، )16(، )17(، )15) أحكام الموادطبق ت -3

 . حدى سلطاتها المحليةإ مقابل خدمات مؤداة مرتبطة بأنشطة لها دولة متعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو

 

 (20) ةالماد  

  والمتدربون لبةالط

 لمجرد:ويتواجد بصفة مؤقتة فى الدولة المتعاقدة الأخرى  المتعاقدتين يإحدى الدولتينالشخص المقيم  -1 

 )أ( كونه طالباً بجامعة أو كلية أو مدرسة فى الدولة المتعاقدة الأخرى أو        

 اً على الأعمال التجارية والصناعية أو متدرباً تقنياً أو )ب( كونه متدرب       

  ليمية.تعة أو من هيئة دينية أو خيرية أو علمي)ج( كونه متلقياً لمنحة أو اجازة أو جائزة بغرض الدراسة أو البحث        

  الدراسية.لا يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فيما يتعلق بمنحته        

التى  إن المبالغلمهنى فص المقيم فى دولة متعاقدة وينتقل مباشرة الى الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض التعليم أو التدريب االشخ -2

 ، وكانتيتقاضها لهذا الغرض لا تخضع للضريبة فى الدولة المتعاقدة الأخرى متى كان يحصل عليها من مصادر خارجها

  معيشته.رورية لتغطية نفقات ضرورية لتعليمه أو تدريبه أو أن تكون ض

 لمدة ثلاث خرى وذلكخدمات مؤداة فى الدولة المتعاقدة الأ الى الطالب أو المتدرب لقاءكافأة التى تدفع ملا تخضع للضريبة ال -3

 سنوات شريطة أن تكون هذه الخدمات مرتبطة بدراسته أو تدريبه أو ان تكون ضرورية لتغطية نفقات معيشته. 

 (21) المادة  

 والمدرسون والباحثون الأساتذة

حدى الدولتين المتعاقدتين بواسطة جامعة أو كلية أو مؤسسة من مؤسسات التعليم العالى أو البحث العلمى إدعى شخص مقيم ب إذا – 1

اء البحث جرإجراء البحث العلمى فى الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض التعليم أو إفى الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض التعليم أو 
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عن مثل هذا التعليم والمكافآت  العلمى فقط فى مثل هذه المؤسسات فانه لا يخضع للضريبة فى تلك الدولة الأخرى بالنسبة للمرتب

 سنوات.او البحث لمدة ثلاث 

 للفائدةأساسا ل ب المصلحة العامة تجرى لغيرالتي التى يحصل عليها مقابل البحوث  المكافآت على( 1أحكام الفقرة ) لا تطبق – 2

 الخاصة لشخص أو أشخاص معينين. 

 

 (22)المادة  

 الدخول الأخرى

هذه لولها المواد السابقة لم تتنا والتي، أينما تنشأ، دولة متعاقدة فيضع عناصر دخل المقيم تخ ،(2مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة ) -1

 فقط. تلك الدولة فيللضريبة  الاتفاق،

 ،(6)ة ( من الماد2فقرة )د في الهو محد المنقولة كماوغير  العقارية الأموالالدخل من  خلافب، الدخل على( 1رة )لا تطبق أحكام الفق-2

ة كائنستقرة ملال منشأة خمن  الدولة المتعاقدة الأخرى فيويزاول نشاطا ، إحدى الدولتين المتعاقدتينفي  امقيم مستلم الدخلإذا كان 

نه الذي دفع عة الملكيأو  وكان الحق بها،مركز ثابت كائن عن طريق خدمات شخصية مستقلة لأخرى ا تلك الدولة يؤدي فيأو  بها

بحسب  (14)أو  (7)ة وفي هذه الحالة تطبق أحكام الماد الثابت،أو المركز المستقرة فعليا بهذه المنشأة  ارتباطاالدخل مرتبطا 

 .الأحوال

يحصل التي و، الاتفاق ة لهذاالسابق في الموادتناولها تلم  الدخل التي عناصرإن ف المادة،ه من هذالفقرات السابقة استثناء من أحكام  – 3

تلك  قا لقوانينأ بها وطبالتى تنشللضريبة في الدولة أيضا  تخضع الأخرىفي الدولة المتعاقدة عليها مقيم فى دولة متعاقدة من مصادر 

  الدولة.

 

 الفصل الرابع

 تجنب الازدواج الضريبى
 

 (23)لمادة ا 

  طرق تجنب الازدواج الضريبى 

وم الأخرى، تق تعاقدةكان شخص مقيم فى دولة متعاقدة يحصل على دخل يخضع طبقا لأحكام هذا الاتفاق، للضريبة فى الدولة الم إذا -1

لدولة المدفوعة فى الدخل ا الدولة المتعاقدة المذكورة اولاً بخصم مبلغ من ضريبة الدخل الخاضع لها هذا المقيم مساوٍ للضريبة على

  بشرط:المتعاقدة الأخرى 

فى  ضع للضريبةيخ الذيوالمنسوبة الى الدخل  –قبل منح الخصم  –ألايزيد مبلغ الخصم عن مقدار ضريبة الدخل التى تحسب  (أ)

 تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

  للسودان:بالنسبة   (ب)

ير مباشرة رة أو غمصر الى شركة مقيمة فى السودان تسيطر بطريقة مباشفى حالة أرباح الأسهم التى تدفعها شركة مقيمة فى 

 لى أى ضريبةا( من أصوات الشركة دافعة أرباح الأسهم فأن الخصم سيأخذ فى الحسبان )بالأضافة %10على ما لايقل عن )

عت باح التى دفللأر كة بالنسبةمصرية يسمح بخصمها وفقا للبند )أ( من هذه الفقرة( الضريبة المصرية واجبة الأداء على الشر

 منها أرباح الأسهم. 
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تلك  لاتفاق، فأنهذا ا من أحكام لأيكان الدخل الذي يحصل عليه مقيم فى دولة متعاقدة معفى من الضريبة فى تلك الدولة، طبقا  إذا -2

 قيم. الضريبة على باقى دخل هذا المالدولة عليها أن تأخذ فى حسبانها مبلغ الدخل المعفى عند حساب 

ل الضريبة وف تشملأغراض الخصم من ضريبة الدخل فى الدولة المتعاقدة فأن الضريبة المدفوعة فى الدولة المتعاقدة الأخرى س -3

نونية نصوصها القابقاً لالمستحقة الدفع فى تلك الدولة الأخرى ولكن تم الاعفاء منها أو تخفيضها بواسطة تلك الدولة المتعاقدة ط

  لضريبية لتشجيع الاستثمارات. الخاصة بالحوافز ا

 

 الفصل الخامس 

 أحكام خاصة

 

 (24)المادة  

 عدم التمييز

تعلق بهذه تتزامات أن يخضع مواطنو اى من الدولتين المتعاقدتين في الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضـرائب أو أية ال لا يجوز -1

 .الأخرى الدولة ة بها التي يخضع لها في نفس الظروف مواطنوبخلاف أو أثقل عبئاً من الضرائب والالتزامات المتعلق الضرائب

 ب التيالضرائمن  ثر عبثاً أكالتي يمتلكها مشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين في الدولة المتعاقدة الأخرى المستقرة لا تخضع المنشأة  -2

 .تزاول نفس النشاطات تلك الدولة الأخرى والتى تفرض على مشروع

نح أى م لأخرىاالمتعاقدة  في الدولةين لمقيمأن تمنح ل المتعاقدتين من الدولتينالمادة ما يمكن تفسيره بأنه يلزم اي ليس فى هذه   -3 

 ا. لمقيمين بهلمنحها تشخصية أو أى أعفاءات أو تخفيضات لأغراض الضريبة على أساس الحالة المدنية أو المسئوليات العائلية التى 

 ير مباشرباشر أو غمبطريق  يراقبهكله أو بعضه أو  اهمال والتي يمتلك رأس إحدى الدولتين المتعاقدتين اتلا يجوز إخضاع مشروع -4

لمذكورة المتعاقدة الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضرائب والتزامات تتعلق بهذه الضرائب في الدولة ا مقيمون فيأشخاص أو شخص 

ات الأخرى لمشروعامات المتعلقة بها والتي تخضع لها أو يجوز ان تخضع لها اأولاً تختلف أو أثقل عبئاً من الضرائب والالتز

 المماثلة التابعة للدولة المذكورة أولا. 

 

 

 (25)المادة 

 شتركالم الاتفاقإجراءات 

الف خي ابم رائبلضلضوعـه تؤدى أو سـوف تؤدى إلى خ هماتيلكالمتعاقدين أو دولتين ال إحدى فيإذا رأى شخـص أن الإجـراءات  -1

 موضوعه ، أن يعرضالدولتينبعليها القوانين الداخلية  نصت التيجاز له، بصرف النظر عن وسـائـل التسوية  الاتفاق، اهذأحكام 

 موضوعةفإنه يعرض  (،24)( من المادة 1لفقرة )ا تنطبق عليهاإذا كانت حالته  أما بها قيمً ي التيعلـى السلطة المختصة فى الدولة 

عن  غ تبليأول  اريخت خلال ثلاث سنوات من الحالةرض تع ويتعين أن لهايعتبر مواطنا تابعا التي لمختصة فى الدولة السلطة ا على

 .هذه الاتفاق أحكام بما يخالفيبية الضر الواقعة
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 تسوى الموضوعن أ نها تحاولإف مناسبصل إلى حل ت بنفسها أن ولم تستطعله ما يبرره  الاعتراضأن  المختصة اتسلطلل تبين إذا -2

 .تفاقالا حكامأتخالف تجنب الضرائب التي  قصدالدولة المتعاقدة الأخرى بفى مع السلطة المختصة  شتركالم لاتفاقبا

طبيق عن تفسير أو ت خلافات ناشئةأو  لاتـمشك أية المشترك الاتفاقب تسوى المتعاقدتين اندولتين ال في السلطات المختصة حاولت  -3

 .تفاقهذه الافى  ليهافي الحالات التي لم ينص عالضريبي  الازدواج بقصد تجنببينهما تشاورا فيما تن إأيضاً ويجوز  هذه الاتفاق

لوارد فى ااق بالمعنى جراء اتصالات مباشرة فيما بينهما بغرض الوصول الى اتفإالدولتين المتعاقدتين فى سلطات المختصة لليجوز   -4

دل هذا التبا وز اجراءالوصول الى اتفاق أن يجرى تبادل وجهات النظر فانه يجفيه من أجل  كان من المرغوب وإذاالفقرات السابقة، 

 المتعاقدتين.بواسطة لجنة مكونة من ممثلين للسلطات المختصة فى الدولتين 

 

 (26)المادة 

 تبادل المعلومات

لتين اخلية للدووانين الدأحكام هذا الاتفاق أو القتلزم لتنفيذ  التيالدولتين المتعاقدتين المعلومات  فيتتبادل السلطات المختصة  -1

ع فاق، ولمنوحيث يكون فرض الضرائب بمقتضاها يتفق مع هذا الات الاتفاق،هذا المنصوص عليها فى  المتعاقدتين بالضرائب

ة المتعاقدة على انها ل( وتعامل اية معلومات تحصل عليها الدو1التهرب الضريبى خاصة ويتم تبادل المعلومات دون التقيد بالمادة )

اؤها الا  يجوز افشلة، ولاسرية وبنفس الطريقة التى تعامل بها المعلومات التى يتم الحصول عليها وفقا للقوانين الداخلية لتلك الدو

علق يتون فيما ع الطعلاشخاص او السلطات )بما فى ذلك المحاكم والاجهزة الادارية ( التى تعمل فى ربط او تحصيل او تنفيذ او رف

ء هذه م افشابالضرائب التى يشملها الاتفاق، ولهؤلاء الاشخاص او السلطات استخدام المعلومات لهذه الاغراض فقط ويمكنه

 المعلومات امام المحاكم العامة او فيما يتعلق بالاحكام القضائية. 

 عاقدتين: احدى الدولتين المت إلزام( بما يؤدى الى 1تفسير احكام الفقرة ) حال أيلايجوز ب  -2

  لاخرى.ااجراءات ادارية تتعارض مع القوانين او النظام الادارى الخاص بها او بالدولة المتعاقدة  أ( بتنفيذ)

  .رىتعاقدة الأخولة المالمعتادة فيها أو فى الد)ب( بتقديم معلومات لايمكن الحصول عليها طبقا للقوانين او للنظم الادارية 

ية أو ليب التجاري تجارة أو نشاط أو صناعة أو سر تجارى أو مهنى أو الأساأافشاء اسرار  من شأنها معلومات ج( بتقديم)

   العام.معلومات يعتبر افشاؤها مخالفاً للنظام 

 

 (27) المادة

 الدبلوماسيون والموظفون القنصليون

لدولي أو امة للقانون عد العاأو القنصليين وفقاً للقواليس في هذا الاتفاق ما يخل بالمزايا الضريبية الممنوحة للموظفين الدبلوماسيين  

  أحكام الاتفاقيات الخاصة.

 

 (28المادة )

 أحكام متنوعة
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خر تمنحه آي سماح أو أ أو خصمو تخفيض أعفاء إو أي استثناء أشكال ي شكل من الأألا يجوز تفسير احكام هذا الاتفاق بانها تقيد ب -1

 :بعدفيما أو  نالآ

 دولتين المتعاقدتين عند تحديد الضرائب المفروضة بمعرفة هذه الدولة أوحدي الإقوانين  (أ)

 حدى الدولتين المتعاقدتين.إأى اتفاقية أخري تعقدها   (ب)

ول رائب على دخق بالضليس فى هذا الاتفاق ما يمنع من تطبيق أحكام القانون الداخلى فى كل من الدولتين المتعاقدتين فيما يتعل -2

 اركتهم فى الشركات غير المقيمة أو فيما يتعلق بالتهرب الضريبى.الناتجة من مش الأشخاص

 

  (29)المـادة 

 نفاذ الاتفاق

ولتين الد كلتا يفالنفاذ  جراءات القانونية اللازمة لدخوله حيزتمام الإإب إخطارتبادل آخر اذ من تاريخ دخل هذه الاتفاق حيز النفي -1

  المتعاقدتين.

 مرة:ذ، تبدأ أحكامه فى السريان لأول بعد دخول هذا الاتفاق حيز النفا -2

سنة ناير من اليالأول من  أو بعد اليوم حساب فيالالمبالغ التي تدفع أو تقيد في  علىالمنبع،  المحجوزة منللضرائب  بالنسبة أ()

 .يدخل فيها الاتفاق حيز النفاذ التيللسنة  الميلادية التاليـة

ة دية التاليسنة الميلاأول يناير من ال التي تبدأ فـي أو بعـد أو الفترات الضريبيةالأخرى عن السنوات بالنسبة للضرائب ب( )

 الاتفاق حيز النفاذ. دخول  تم فيها للسنة التى
 

عة بين الموق يتوقف سريان مفعول اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل -3

 ( من2(، )1ام الفقرة )من تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ طبقا لأحك 1970ديسمبر سنة  9لقاهرة بتاريخ حكومتى البلدين فى ا

 هذه المادة.

 

 (30) المادة

 نهاء العمل بالاتفاقإ

ن أى يونيو م 30 ى أو قبللمدة خمس سنوات ويجدد تلقائيا لمدد مماثلة، ومع ذلك يجوز لكل دولة متعاقدة ف الاتفاقيستمر العمل بهذا  

لال ق وذلك من خهذا الاتفانهاء العمل بإا بكتابي اإخطار لى الدولة المتعاقدة الأخرىإالخمس سنوات الأولى أن ترسل  تليسنة ميلادية 

 .القنوات الدبلوماسية

 الاتفاق:العمل بهذا  ينتهيوفى هذه الحالة      

لسنة ايناير من  م الأول منفي أو بعد اليو الحسابغ التي تدفع أو تقيد في المبال علىعند المنبع،  المحجوزةللضرائب  بالنسبة أ()

 نهاء.خطار الإإلتلك التى قدم فيها الميلادية التاليـة 

أول يناير من السنة الميلادية التالية  التي تبدأ فـي أو بعـد أو الفترات السنوات الضريبية لىع ،الأخرىبالنسبة للضرائب )ب(  

 نهاء.خطار الإإفيها  لتلك التى قدم
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 .الاتفاق وقعا هذا حكومتيهماقبل ن الموقعين أدناه والمخولين من إعلى ذلك، ف وأشهادا

 .  نهما ذات الحجيةلكل مو العربيةة باللغمن أصلين  1423جمادي الأولى  19الموافق  29/7/2002وقع هذا الاتفاق فى القاهرة يوم 
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